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تحديد وتعريف . .
العالم الثالث ، التخلف ، التنمية ، كلمات ثلاث تكاد تتلازم ، طارحة أكبر قضية أو تحد تواجهه البشرية فى القرن العشرين . ونعنى به تحدي النهوض بثلاثة أرباع البشرية كى تلحق بركب بلدان العالم الأول ( الصناعي الرأسمالى )، وبلدان العالم الثاني ( الإشتراكى ) التى يطلق عليها إسم البلدان المتقدمة هذا لاتحدى يطرح على مجمل بلدان العالم الثالث والبلدان المتقدمة على حد سواء.
ولقد برز مصطلح التخلف بعد نهاية الحرب الكونية الثانية مع حصول عدد كبير من البلدان المستعمرة على الاستقلال. وذاع استعماله وكثرت الكتابات حوله إبتداء من الخمسينات وتجمعت خلال خمس عشرة سنة آلاف المقالات والأبحاث حول موضوع التخلف ذاهبة فى كل اتجاه ومنطقة من محطات مختلفة ومنظورات متنوعة لدرجة صار يصعب معها على الباحث تنسيق هذه المعطيات فى كل توليفى يوضح نظرية التخلف وتعريفة له هناك ألان إذا خلاف بين حول محكات التخلف وحول وحول منظوراتة وحول تعريفة يرجع هذا الخلاف إلى تعدد من تعاطوا بحث هذه المسألة فبعد أن كانت حكرا على نفر من علماء الإقتصاد بسيل من الباحثين من مختلف الإختصاصات يخوضون فيها : علماء إجتماع، سياسة قانون تاريخ جغرافية علماء لسان (1) علماء أنام (2) وقد يكون من غريب أن لا نجد ذكرا بين هؤلاء لعلماء النفس يأتون عادة متأخرين رغم اهمية أسهامهم ...
أصبح مصطلح التخلف ونظرية التنمية التى يتضمنها بالضرورة خاصا بوضعية بلدان العالم الثالث إذ لم يعد من الممكن إعتبار التخلف مشكلة إقتصادية محضة مرتبطة بنظرية الإقتصاد التقليدى خارج إطار الزمان والمكان. فلقد كانت بلدان العالم الثالث تدكج قبل الخمسينات فى النظرية والممارسة الاقتصادية الشائعتين فى البلدان القديمة حيث كان يعتقد أنه يكفي لتحريكها، اللجوء إلى الدينمايت نفسها التى حركت العالم الصناعى، أى حرية التفاعل الإقتصادى والمبادرة الفردية وتأسيس الأعمال والمشاريع الصناعية والإنتاجية لقد أخفق هذا المنطلق بشكل واضح فى بلدان العالم الثالث بعد إستقلالها حين ظن أنه يكفى الحصول على رؤوس الأموال الكافية والاطر الفنية الملائمة والادارة التقنية ، كى تنطلق على درب التنمية. لقد فشلت تماما نظرية ادارة الاقتصاد إنطلاقا من الأساليب التى نجحت فى البلدان الصناعية وظلت هذه المحاولات فى أحسن الحالات جزرا متقدمة فى ميط من الجمود والبؤس، عاجزة تماما عن تحريك المجتمع بأكمله.
هذا الفشل هو الذى أطلق دراسات التخلف والتنمية بعد أن اتضحت نوعية حال بلدان العالم الثالث وخصوصيتها فالبلدان النامية حاليا مختلفة نوعيا عن بقية العالم لا كميا فحسب انها حالة فى علم الإقتصاد، فرضت ربط كل من الأوضاع السياسية ، من ناحية ، وعلم الإجتماع من ناحية ثانية . بعد إقتصاد التخلف نشأ علم إجتماع التخلف حين ثبت فشل تطبيق نظريات علم الإجتماع التقليدى الموضوعة فى بلدان العالم القديم وإنطلاقا من بناها الخاصة على بلدان العالم الثالث . ولابد فى رأينا من وضع سيكولوجية خاصة للتخلف تكمل إقتصادة وإجتماعة وتلقى الإضواء على مناطق الظلال التى تركها هذان العلمان وهو ما نحاول أن نسهم بنصيب متواضع فيه، فى هذا البحث . وقد إتضح من الأبحاث على مسألة التخلف ، ضرورة التنسيق بين معطيات مختلف العلوم فى كل جدلى شمولى ، متجاوزين التفتت والبعثرة فى دراسة الظواهر التى عانت منها دراسة الإنسان قرونا طويلة. وقد يكون ذلك من فضائل العالم الثالث على المنهجية العلمية .
أولا : نظريات التخلف
أنطلقت الأبحاث حول التخلف من منظورات متنوعة، كما ذكرنا ومرت خلال تلمس الطريق إلى لب المشكلة بفترة غير قصيرة من التشتت والتضارب حول تحديد التخلف ومحطاته وتعريفة. ولكن تقدم الأبحاث بدأ يبرز معالم اللقاء بين مختلف النظريات فالنطق الإقتصادى بدأ يصب فى الدراسات الإجتماعية ويبين حتمية أخذ الوضعية الإجتماعية والبينية الإجتماعية بعين الأعتبار. وقد يصب المنطق الإجتماعى يتجاوز دراسة العوامل الداخلية والبنى الداخلية، كى يصب فى منظور علائقى بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة، واضعا الأصبع على البعد السياسى الدولى والداخلى للمسألة على أنها قضية إستغلال فئة قليلة لفئة كبيرة من السكان فى الحالتين ومبينا بجلاء أن التخلف هو فى النهاية وهذا ما نلقى تماما معه حين ننطلق من أن سيكولوجية التخلف التى سنخوض فى خصائصها، وهى فى جوهرها سيكولوجية الإنسان المستغل المقهور. لم تصل الأبحاث هذا المستوى من العمق والدينامية ألا بعد أن أصطدمت بالطبع بقصور وعجز المنطلقات والمحكات السطحية التى شاعت فى البداية . ولذلك فلا بد ضمانا لحسن التسلسل المنهجى النفسانى لمسألة التخلف.
1-الطريقة السطحية فى دراسة التخلف :
الطريقة الأكثر قدما وشيوعا لدراسة التخلف فى راى واضعى دائرة المعارف العالمية هي التي تعرف الظاهرة بأغراضها. والنموذج عليها: الأبحاث والكتابات التى نشرتها الأمم المتحدة فمن مميزات التخلف مثلا : الفقر حالة والتغذية الحالة الصحية التعليم وأهمها على الأطلاق متوسط الدخل الفردى .وهنا تقسيم البلاد إلى عدة فئات من الاكثر تقدما . فالبلاد من الفئة الأولى ، هى التى يقل دخل الفرد فيها عن /1../ دولار وهى البلدان التى تضم النسبة الكبرى من سكان الكرة الارضية . وهناك بلاد على طريق النمو يتراوح الدخل فيها ما بين / 3.. / و/ 5../ دولار ، وبلاد فقيرة الدخل فيها ما بين / 5.. /و / 1.../ دولار، وأخيرا البلدان الصناعية المتقدمة ويتجاوز الدخل فيها /1.../ دولار. ويصل أحيانا ، كما فى الولايات المتحدة إلى أكثر من الفين من الدولارات .
إلا أن مؤشر الدخل القومى مقسما على عدد السكان مضلل جدا. فهو من ناحية لا بين التشتت الكبير فى مستوى مختلف الفئات التى يتكون منها المجتمع فالدخل لا يتوزع مطلقا بالتساوى . هناك فئة قليلة تحظى بالنسبة الكبرى من الدخل ، وتعيش فوق مستوى الفئة المماثلة لها فى البلاد المتقدمة وفى حالة من البذخ المادى المفرط بينما الغالية الكبرى من السكان تعيش دون مستوى الكفاف ، ودون الحد الأدنى الحيوى . ومن ناحية ثانية هناك ظاهرة الغنى المفاجىء فى البلدان البترولية دون أن تعكس هذه الثروة وليدة قطاع محدود ومعزول عن بقية قطاعات الإنتاج التى تظل مختلفة جدا وبدائية . ثم أن أستخدام الثروات النفطية لا زال ، فى كثير من خالاتة وفى نسبة مهمة منه، من النوع المختلف( الإستهلاك الداخلى للسلع المستوردة أو التوظيف فى الخارج ).
أما (( لاكوست )) (1) فليخص المحكات السطحية للتخلف فى ثلاثة : الدخل القومى للفرد بالمتوسط الوحدات الحرارية المستهلكة فى التغذية ، مستوى التعليم أو نسبة انتشار الأمية . هذه المحكات لا تتوافق فيما بينها فالدخل القومى قد يكون كبيرا ولكن التغذية سيئة أو بالعكس . ومن رأيه أن الجوع هو أخطر اعراض التخلف وأكثرها عمومية ، فهو يميز حاليا مجمل البلاد النامية ( ص26 )، ثلاثة أرباع البشرية تعانى من سوء التغذية . وتزداد المشكلة خطورة بسبب التفاوت الهائل فى المستوى المعيشى والغذائى للسكان فهناك قلة تستهلك أكثر بكثير مما يجب من الوحدات الحرارية ( السعر ) ( الكمية اللازمة عادة ما بين /3... و35.. / وحدة حرارية يوميا ) ولكن الغالبية العظمى تعانى من النقص الذريع فى الغذاء يضاف إلى ذلك ويضاعف من خطورتة أنحسار زراعة المواد المعيشية وتحول قسم مهم من الزراعة إلى التصدير الخارجى مما يحرم غالبية السكان من المواد الغذائية الضرورية وهنا يتعرض إنسان العالم الثالث فى رأى (( لاكوست )) ، إلى غبن آخر خارجى يضاف إلى سوء توزيع الثروة والغذاء داخليا وهو إنعدام التكافؤ فى عمليات التبادل الدولى بين المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة لمصلحة البلدان المتقدمة .
لا تشرح الطريقة السطحية الظاهرة كنتاج للخصائص البنيوية للعالم الثالث ولا ألاواليات (1) التى أنتجت هذه البنى وهى بالتالى لا تساعد على حسن التشخيص ووضع السياسات التنموية الملائمة إنها تنطلق من مقارنة البلدان المتخلفة بما كانت عليه البلدان الصناعية قبل قرنين أو أكثر أو أقل من الزمن متجاهلة الفروق النوعية بينها فالتخلف ظاهرة حديثة فى رأى (( لاكوست )).والبلدان النامية تشهد تفجرا سكانيا هائلا لم يكن موجودا فى البلدان الصناعية فى أوائل الثورة الصناعية هذا التفجر السكانى مسؤول عن تفاقم حالة بلدان العالم الثالث ووقوعها فى ورطة التخلف أى انعدام التوازن بين عدد السكان وكمية الإنتاج .
تعرف الطريقة السطحية التخلف إذا كظاهرة دونية (2) اساسا . فالبلد المتخلف هو أقل مستوى من بقية البلدان من حيث تأمين الحاجات الحيوية الضرورية للإنسان ( غذاء وصحة وسكن وتعليم إلخ ... ) ومستوى غنجازاتة الغقتصادية والتقنية منخفض . ولكن هذا التعريف لا يستقيم نظرا لعدم توحيد المعايير من ناحية ولصعوبة المقارنة بين البلدان المتقدمة والنامية من ناحية ثانية . ولوجود بلدان غنية حاليا ، ولكنها ما زالت متخلفة أجتماعيا من ناحية ثالثة . لابد إذا من دراسة نوعية البنى الإقتصادية والإجتماعية لبلد ما كي نحدد التخلف .
2- الطريقة الإقتصادية فى دراسة التخلف
ركزت هذه الطريقة فى مرحلة أولى على أدوات الإنتاج ومستواه ، ومتخذة منطلقا تقنيا صناعيا . ثم تطورت فى مرحلة تالية للإهتمام بدراسة البنى الإقتصادية الإجتماعية للبلد التخلف ، بينما إعتبرت المرحلة الاولى التخلف مجرد مسألة تأخر تقنى : بداية فى وسائل الإنتاج ، ضآلة فى مستوى التصنيع .
1.2 . التخلف الصناعى والتقني
يكاد التخلف يكون مرادفا لقلة التصنيع وبدايتة هناك سوء إستغلال للثروات يصل أحيانا درجة أنعدام الإستغلال ، وتبقى الوسائل الصناعية المستوردة (آلات وغيرها ) مكدسة يصيبها التلف بعد حين لعدم وجود من يتخدمها ولرداءة صيانتها وتكون الزراعة بالوسائل البادائية والأعمال الحرفية ضئيلة المردود هي النشاطات الأكثر إنتشارا .
يميز فالكووسكى (1) الذى يربط الإقتصاد المتخلف بسمتوى الإنتاج أدواته ، بين الإقتصاد المتأخر والإقتصاد قاصر النمو ، والإقتصاد فى طريق النمو .
أما البلد المتأخر فيتصف بالطابع السكونى للإقتصاد وهذا يعنى مستوى منخفضا من القوى الإنتاجية وبالتالى مستوى منخفضا من وسائل العمل ومهارة اليد العاملة فوسائل الإنتاج بدائية بشكل عام يطغى عليها الطابع اليدوى الحرفى . وسائل الإنتاج لم تتغير منذ قورن متطاولة خلافا لشأنها فى البلدان المتقدمة . وتنجم عن هذه الوسائل إنتاجية ضعيفة ودخل منخفض هو السبب الرئيسى فى ظاهرة الفقر وبؤس السكان معيشيا . العلة فى رأيه ترجع إلى الإفتقار إلى وسائل ترفع المستوى التقنى للإنتاج . والإفتقار إلى اليد العاملة الفنية التى لا يمكن بدونها الغفادة من وسائل الانتاج . وينتج عن هذين الأمرين إنخفاض فى الدافع إلى التوظيف المالى بسبب قلة الربح .
ولكن لا يفوت هذا المباحث أن يوضح أن إنخفاض مستوى القوى الإنتاجية ، يرتبط أساسا بالبنية الإجتماعية وبالنظام الإجتماعى السياسى السائد وهو عادة من النوع الإقتطاعى الذى تندر فيه التحولات الرأسمالية أن ربط المستوى التقنى بالبنية الإجتماعية بالإضافة إلى ضرورته يضع المشكلة فى إطارها الصحيح فالعلاقات الإنتاجية الإقطاعية لا تسمح كما سنرى بالتطوير الإجتماعى الكلى وهى تعتبر فى رأى معظم الباحثين المحدثين المعرقل الأساسى لعملية النمو .
ويورد المؤلف ، من هذا المنظور ، تعريفا قدمه أوسكار لانج لخصائص الإقتصاد المتخلف على النحو التالى :(( أنه إقتصاد لا يكفى مجموع رؤوس الأموال المتوفرة لإستخدام اليد العاملة المتاحة ، على أساس التقنية الحديثة للإنتاج ولا لاستثمار الثروات الطبعية )) ( نفس المرجع ص22 ) واضح أن هذا التعريف يركز على مشكلة رأس المال من ناحية وعلى أدوات الإنتاج من ناحية ثانية . ولكن يؤخذ عليه أن رأس المال المتوافر أحيانا كما هو حال بعض الدول النامية الغنية ، لايوظف فى غابات إنتاجية ، إنما يصرف فى أغراض إستهلاكة إستعراضية. أما مسئلة قلة الأطر الفنية وبدائية وسائل الإنتاج فهى نتائج لعوامل أعمق منها ، تضرب جذورها فى بنية المجتمع المتخلف .
ولقد أصبح واضحا لمعظم الإختصاصيين فى التنمية صعوبة السير فى الطريق التقليدى أى الإكتفاء بتأمين رأس المال والتقنية فالصناعة مكا يقول ((رستو )) ( ذكره (( لاكوست )) فى كتابة السابق ص48 لا تكفى وحدها لتصنيع بلد ما . أن التصنيع ظاهرة أكثر إتساعا وتعقيد من الصناعة التصنيع هو مجمل الخصائص الإقتصادية والإجتماعية التى هى أسباب ونتائج النمو الصناعى الذى شهدته البلدان المصنعة منذ القرن التاسع عشر.
أن البلدان النامية لا تفتقد الصناعة المتطورة ولا الزراعة المتطورة كليا . أنها ليست مطلقا ما كانت عليه البلدان الصناعية قبل الثورة الصناعية . ولكن التصنيع والتطور الزراعى فيها يتصفان بخصائص مميزة ليس ها سابتة فى تاريخ البشرية .
هناك فى الزراعة قطاع يستغرق النسبة الكبرى من اليد العاملة بين المواطنين ولكنه ذو إنتاج هزيل ، أنه القطاع الوطنى . وثمة إلى جانبه قطاع آخر متقدم جدا ، ذو إنتاجية عالية ولكنه محدود فى حجمة وهو حكر على المستعمرين وعلى حلفائهم فى الداخل تذهب نتائجة إلى الخارج أو تتركز في أيدى القلة ذات الإمتياز .
أما على المستوى الصناعى فيقول ((لاكوست )) (ص48وما بعدها ) بوجود تناقص صارخ بين قطاع الحرف ذات البدائية والقطاع الصناعى المتقدم والحديث والإنفصال الإقتصادى بينهما شبه تام . فالحرف من نصيب سكان البلاد أما القطاع الصناعى فهو يخص القلة أو المستعمر . وهو متوجه إلى الخارج أساسا . من حيث الغستيراد والتصدير ومصير الأرباح . هذا القطاع المتقدم يظل معزولا إجتماعيا لا تأثير له فى تغيير بنيتة المجتمع وتطويرها ، كما أن مردوده المادى لا ينعكس على المستوى الشعبى رخاء وإزدهارا . ثم أن الصناعة تظل موجهه نحو إنتاج السلع الإستهلاكية ، لا تأسيس صناعة وسائل الانتاج الحالتين لا تؤدى إلى تحريك التصنيع بشكل عام .
أما فى البلاد المتقدمة ، فالتصنيع ظاهرة شاملة ، متنوعة ، متماسكة وتراكمية . فهى تشمل مختلف قطاعات السكان وتنعكس عليها وعلى نمط حياتها . وهى متماسكة فيما بينها فهناك تكامل بين الآلات والمواصلات الحسابية ، وهى تراكمية بمعنى أن نظم الآلات تنتج آلات أخرى ، تطورها وتزيد من فعاليتها ذلك هو الفرق بين الصناعة والتصنيع كما أوضحه روستو ، وهو الفرق عينه بين البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة. قصور التصنيع وإستغلال الموارد والثروات الأولية ، لا يترجم إذا قصورا فى الإمكانات فقط ، بقدر ما يترجم وقوة الكوابح الإجتماعية التى تمنع الرجال من النشاط والفعل (لاكوست ،ص14 ) . وهنا يلتقى علماء التنمية الغربيون مع الشرقيين فى تقرير واقع بين البلدان النامية . يقول الأخيرون أن التخلف الصناعى ينتج من ضمن ما ينتج عن بنية إجتماعية متيسبة تشل النمو عن طريق الإستهلاك الترفى أو الإكتناز الذى لا يوظف فى مشاريع منتجة ( فالكووسكى ص27) . عملية التنمية فى رأيه تشمل فى آن معا بحث القوى الإنتاجية والعلاقات الإجتماعية . أن التنمية الزراعية والصناعية على حد سواء ،
(( إنما تعنى تغيرات متلازمة فى التقنيات وفى مجال العلاقات الإجتماعية . ويبدو أن الجمع الواعى بين العاملين الإجتماعى والتقنى ، هو الشرط الذى لا غنى عنه لنجاح مشروع )) ( فالكووسكى ص9.) .
2.2. التخلف الإقتصادي البنيوي (1)
إذا كان البلد المتخلف هو الذى يتصف ببنية جامدة ساكنة ، ومن وجهه نظر تقنية صناعية ، فأنه من وجهه النظر الإقتصادية البنيوية ، أبعد ما يكون عن السكون . أنه دينامى ولكن هذه الدينامية تتصف بخصائص مميزة هى فى مختلف نقاطها ، على النقيض من دينامية البلدان المتقدمة ، مما يحد من إمكانيات التطوير فى الحالة الأولى ، بينما يساعد عليه فى الحالة الثانية .
تتصف بنية الإقتصاد المتخلف ، فى رأى دائرة المعارف العالمية ، بمحكات ثلاثة : التفاوت الهائل فى التوزيع القطاعى للإنتاج تفكك النظام الإقتصادى والتعبئة للخارج . ويضيف إليها (( لاكوست )) محكات أخرى أهمها تضخم قطاع الخدمات على حساب قطاع الإنتاج وما يتضمنة ذلك من بروز واضح للنشاطات الطفيلية ، والإستغلال التجارى الفادح على مستوى الإنتاج والإستهلاك معا. ونستطيع أن ننسق هذه المحكات المختلفة فى صورة متماسكة تشكل بنية الإقتصاد المتخلف .
.1.2.2 تفاوت التوزيع القطاعي للإنتاج
يلاحظ فى البلاد النامية ، وجود قطاعات غنتاجية متقدمة جدا فى الزراعة والصناعة على حد سواء . ولكنها محدودة لا تتجاوز كنها جزر تطور فى محيط من التأخر يسيطر عليها ويحظى بثرواتها ضئيلة من الوجهاء المحليين ، المتحالفيين مع الرأسمالية الخارجية أو مع المستعمر . إلى جانب هذه القطاعات هناك غالبية السكان التى لا تحظى إلا بنسبة ضئيلة من الدخل تمارس أعمالا حرفية بدائية . وأساليب زراعية متخلفة ذات مردود ضئيل مما يفرض عليها البؤس المادى والحياتى ينشأ عن ذلك تفاوت هائل فى مستوى معيشة السكان تد يصل واحد إلى 1. أو أكثر بينما نجدة لا يتجاوز واحد إلى 13 فى البلدان الناية . هذا التفاوت الهائل يؤدى إلى تبخيس تدريجى للعمل فى الريف ، وفى الحرف وغلى الهجرة إلى المدينة للتكديس حولها فى أحياء الصفيح . التى تشكل أحزمة بؤس حول عواصم البلدان النامية . وبمقدار بوار الأرض وتدهور الحرف التقليدية تزداد نسبة النشاطات الطفيلية التى يمارسها سكان أحياء البؤس .نشاطات تهدف إلى الإرتزاق تعبا للظروفوكيفما تسير بشكل تختلط فيه الأعمال المشروعة بالنشاطات المخالفة للقانون . والنشاط فى الحالتين ظرفى عابر تتخلله فترات من البطالة الظاهرة أو المقنعة . وهكذا يتعرض مفهوم العمل . فى البلاد النامية ، لنوع من التشويه والتبخيس ، فوجاهة النقود المكتسبة بدون عمل عظيمة جدا والمهن التى تسمح بالكسب السريع تتمتع بجاذبية كبيرة (لاكوست. ص57 ) . ويؤدى هذا الأمر إلى بروز ظاهرة الزلفى (1) وتفشى الهامثية المهنية ، مما يفتح السبيل أمام أزدهار مختلف أشكال السلوك الجانح عند الكبار والإحداث على حد سواء .
2.2.2 . تفكك الصلات فى النظام الإقتصادى
تتكامل قطاعات النشاط الإقتصادى الثلاثة فى البلدان النامية قطاع الإنتاج الأولى ( معادن ، مواد أولية ) مرتبط بشكل وثيق ومتناسق مع القطاع الثانى ( صناعة الألات والمواد الإستهلاكية ) وكلاهما متوازن ومتكامل مع القطاع الثالث ( تجارة وخدمات ) . وهكذا فكل نمو فى أحد القطاعات ينعكس على بقية القطاعات دافعا أياها إلى النمو بدورها نظرا لتكامل دورة الإنتاج والتوزيع داخليا أما فى المجتمعات المتخلفة فنجد تفككا فى الدورة الإنتاجية والاستهلاكية ؛ مما يجعل الاقتصاد برمته أسير الاقتصاد الخارجى وهكذا يزدهر إنتاج المواد الأولية للتصدير كما تزدهر تجارة الأستيراد خصوصا أستيراد المواد الاستهلاكية ويرتبط قطاع الخدمات ( المصارف ) أساسا بحركة التصدير والإستيراد هذه ، دون توظيف كاف لرؤوس الأموال فى مشاريع إنتاجية أو فى تصنيع أساسى . وينحسر قطاع الصناعة كي يقتصر على صناعة المواد الإستهلاكية ، التى لا تزيد الثروة القومية ، خصوصا وأنه يعتمد على آلات مستوردة ومواد مصنعة فى الكثير من الأحيان هذا التفكك يؤدى إلى طغيان القطاع التجارى، على قطاع الإنتاج الصناعى ففى البلاد النامية يمتص التجار النسبة الكبرى من فائض رأس المال من أثمان المواد الأولية المصدرة . فى إستيراد سلع إستهلاكية تغطى عليها الكماليات . وذلك ما يسمح للتاجر بتحقيق ربح كبير كما أن التجار يبتاعون المحاصيل الزراعية بأرخص الأسعار ، ويسوقونها بأسعار عالية، كى يبيعوا للمزراعين المواد المستوردة ( من آلات ومواد زراعية ومواد إستهلاكية ) بأغلى الأسعار . وهكذا تتجمع الثروة تدريجا فى أيدى هذه الفئة، بدل أن تنعكس رخاء عاما على جميع فئات السكان فى الجتمع .
ويميل التجار وأصحاب الثروة فى البلاد النامية حين يفكرون بتوظيف أموالهم محليا إلى قطاع البناء . هذا التوظيف الكير فى قطاع البناء على حساب التصنيع، يعطى إنطباعا بتقدم زائف حين تنشأ أحياء سكنية فخمة ملفتة للنظر . لتناضها مع البؤس وسوء التجيهزات السكنية ( المساكن الشعبية ) المحيطة بها . نشأة المدن الكبرى الجديدة فى العالم الثالث مع ما يستتبعها مع حركة نزوح كبيرة من الريف وتفريغ سكانى له ، هى فى رأى (( لاكوست )) من مظاهر الخلل فى البنية الإجتماعية الإقتصادية للبلدان النامية ويسبب هذا الأمر مشكلات مأساوية لتلك المدن الجديدة غير المؤهلة لتأمين الخدمات الكافية ، لهذا التكدس الكبير فى المدن الجديدة من الأمثلة الصارخة على ذلك القاهرة وبيروت هذا الأمر يشجع نشأة الاعمال الطفيلية التى أشرنا إليها فى النقطة السابقة.
3.2.2 التبعية للخارج
يؤدى طغيان إنتاج المواد الأولية للتصدير وإستيراد المواد الأستهلاكية وما يجر أنه من تضخم لقطاع الخدمات والتجارة إلى نشوء تبعية للإقتصاد الخارجى ينتج عن هذه التبعية أفقار تدريجى للبلد من خلال إستنزاف المواد الأولية ورخص أسعارها من ناحية والإحتفاظ بأثمانها كتوظيفات مالية فى البلد الخارجى أو غستيراد هذه الأموال كثمن للمواد المصنعة الإستهلاكية إننى يصدرها البلد المتقدم بأسعار عالية ثم هناك ظاهرة أستنزاف رؤوس أموال البلدان النامية من خلال بيع الأسلحة لها والتى أصبحت أكبر سوق لنهب ثروات العالم الثالث بعد أن تفجرت فيه الصراعات الداخلية أو الصرعات بين أقطاره.
وهكذا نجدان العلاقات الإقتصادية الأساسية للبلدان النامية هى مع البلدان الصناعية الرأسمالية بينما النسبة الكبرى هذه الأخيرة هى فى ما بينما أو داخلية .
تستنج دائرة المعارف العالمية من هذا الأمر خلاصة حول التخلف الإقتصادى : (( أن التخلف من الناحية الإقتصادية هو جزء من آلة النظام الرأسمالى العالمى . أنه يلعب دورا محددا ووظيفة معينة فى هذا النظام . وكأن هناك توزيعا دزليا للعمل لمصلحة الرأسمالية العالمية . هذه المصلحة هى التى سببت بروز البلدان النامية وحافظت عليها لتخدم أغراض التراكم الراسمالى نظرية التخلف والتنمية لا يمكن أن تكون نظرية تراكم رأسمال على مقياس عالمى. التخلف هو إذا ثمرة الإستغلال والإستبعاد .. ولابد للتنمية أن تتموضع فى منظور تحرر إقتصادى وطنى )) ( دائرة التخلف فى منظور البنوية الإقتصادية إلى القضية الإجتماعية السياسية ، إلى قضية العلاقة الإستغلالية داخل المجتمع المتخلف ، والعلاقة الإستغلالية بين هذا المجتمع والمجتمعات الرأسمالية المتقدمة.
3- الطريقة الإجتماعية فى دراسة التخلف
بعد فشل محاولات تطبيق نظريات علم إجتماع البلدان المتقدمة على بلدان العالم الثالث بدأت تظهر ملامح علم اجتماع خاص بالبلدان النامية إتخذ الأمر أولا طابع الإفتراضات النظرية والغفكار القبلية التى لم تؤيدها الحقائق الميدانية . ثم من خلال الاحتكاك المباشر أخذت الخصائص الإجتماعية للبلدان النامية تتضح تدريجيا.
وهنا أيضا إنتطلقت الأبحاث من المستوى السطحى على شكل رصد لمحكات التخلف الإجتماعية الإقتصادية ثم سارت شيئا فشيئا على طريق النظرة الدينامية أشرنا إليها فى الفقرات السابقة ( الإقتصاد هزيل المرود تبديد الثروات وسوء إستغلالها سواء إستغلال الطاقة العاملة المتوفرة إختلاف البنى الإقتصاديه ، تصنيع محدود وغير كامل تضخم وطفيلية القطاع الثالث وضعية التبعية الإقتصادية ) ، يضاف إليها محكات خاصة بالسكان وأخرى متعلقة بالبنى الإجتماعية .
أما السكان فيتصفون بعدة خصائص أولية ، أهمها على الإطلاق فى نظر (( لاكوست )) الإنفجار السكانى الذى يشهده العالم المتخلف يتضاعف عدد سكانه خلال خمس عشرة سنة وبالتالى من عدة عوامل أهمها إنخفاض المستوى الثقافى وإنحسار نسبة الوفيات بين الأطفال نتيجة للقضاء على الأوبئة والأمراض الفتاكة جماهيرها بفضل العقاقير الحديثة رخيصة الثمن وصغر سن المرأة عند الزواج مما يجعل فترة الإخصاب متسعة المدى يقدر بعض الباحثين مسيرة الأمومة عند المرأة فى العالم المتخلف بحوالى عشر أولاد بينما هى حوالى النصف أو الثلث فى العالم المتقدم.
وعلى عكس هذه الزيادة الهائلة فان الموارد الإقتصادية لا تزيد القدر نفسه، مما يخلق إختلالا متزايد فى التوازن بين عدد السكان والموارد المتوفرة ويؤدى إلى مآزق إقتصادية وإجتماعية متنوعة تسير نحو تفاقم الخطورة بالكوارث . يزداد الإختلاف نظرا لقلة الإنتاجية النابعة من الأمية المتفشية ولسوء التغذية وقلة العناية الصحية والنظافة . هذه العوامل الأخيرة تساعد على تفشى الأمراض المزمنة التى تهد الصحة وتستنزف قوى اليد العاملة مما يجعل إنتاجية العامل وتضائلة بإضطراد كما أن غزو الأمراض المزمنة لصحة العامل تجعله يخرج بسرعة كبيرة نسبيا من دائرة الإنتاج دافعة إياه إلى الهامش المهنى إلى الطفيلية والبطالة المقنعة . يضاف إلى ذلك كله ويضاعف من خطورة إختلال التوازن بين عدد السكان والموارد . إنتشار قلة الإستخدام بشكل واسع وبمظاهر متنوعة فالعالم الثالث هو عالم العاطلين المزمنين عن العمل التخلف وإنخفاض إمكانيات العمل بسيران معا )) ( لاكوست ص94 ) .
ولا تقتصر قلة الأستخدام أو إنخفاضة على العمل اليدوى بل تشيع فى مختلف القطاعات الفكرية والإدارية والإقتصادية والإدارية والإقتصادية (( حتى أن مفهوم العمل يصبح صعب التحديد )) ( لاكوست 95 ) .
ثم هناك الكثير من أشكال البطالة المقنعة أهمها كثرة عدد الموظفين أو العاملين فى مهمات لا تحتاج لهذا العدد وتضخم عدد الخدم والعناصر الريفية المهم الأرتزاق ليس المؤهلات والجهد الأنتاجى بل هو تلك الفئة المحظوظة التى تسبح فى الرخاء المادى والعاطلة عن العمل بالورثة نظرا لتكدس الثروة فى أسرها . هذه المحكات السطحية على صوابها ليست سوى الأعراض الإجتماعية للتخلف أنها نتاج بنية متخلفة من الضرورى النظر فيها لاستثسفاف ديناميتها .
على مستوى البينة الإجتماعية للتخلف هناك من عدد بعض المحكات أنطلاقا من الربط بين التخلف والمجتمع التقليدى (( أ. هاجن )) ( دائرة المعارف العالمية المجلد الخامس . مادة علم إجتماع التنمية بعدد خمسة محكات لذلك المجتمع : إنتقال السلوك من جيل إلى آخر بشكل من جامد إجمالا تحكم العادة والتقليد بالسلوك لا القانون نظام إجتماعى تحكمة مرتبية جامدة تحديد المكانة الإجتماعية للفرد ولاديا أكثر مما تحدد من خلال الكفاءة إنتاجية منخفضة جدا وأهم من ذلك هناك مقتومة للتغيير تتبع من تضافر نظرة رضوخية إلى العالم الطبيعى ( الرضوخ لسيطرة البيئة والقوى الماوراثية ) ، مع بنى إجتماعية ذات نمط تسلطى تنشأ شخصية ذات بنية تسليطة مما يخلق ويعمم من العلاقات يتصف بالسيطرة = الرضوخ ، والإمتثال يعرقل عملية التغيير من خلال سد السبيل أمام ظهور قوى الرفض .
رغم أن هذا الباحث يؤكد على خصائص هامة للبلدان النامية من حيث تحكم المرتبية الجامدة فيها وإنتشار بنى التسليطة – الرضوخية فان الكثير بين يأخذون عليه حقيقة المشكلة التسليطية التى تتحكم ببلدان العالم الثالث ولاتعود إلى التقليد بقدر ما تعود إلى تحالف قوى معاصرة داخلية وخارجية ضد القطاع الأكبر من السكان خالقة بذلك ظاهرة التخلف بالمنظور الإقتصادى الذى عرضنا له فى العنوان السابق أن ظاهرة بنية التسلط – الرضوخ معاصرة تماما أو هى قد إستفلحت فى هميتها وآثارها السلبية منذ ظهور الإستعمار بأشكاله المختلفة . إنها ظاهرة سياسية فى نهاية المطاف تتميز بالقهر المفروض على مجمل السكان فى البلدان النامية يتحدث (( لاكوست )) عن هذه الظاهرة تحت عنوان (( البنى الإجتماعية القاعمة والمولدة للشلل )) ( صفحة 73 وما بعدها ) . فمن الخصائص الأساسية قطعا للبلاد النامية التعارض الحاد والصارخ بين الغنى المفرط لقلة من السكان وبؤس غالبيتهم الساحقة هذا التفاوت العنيف مميز لكل البلاد النامية .
بين هذه القلة ذات الامتيازات المفرطة والغالبية البائسة تقوم علاقات إقطاعية أو شبه إقطاعية العلاقات الاقتصادية بين المستخدم ورب العمل لا تقوم على العقد بل تتصف بالتبعية يرتبط الفلاح بمالك الأرض والعامل بصاحب رأس المال فى علاقات شبه عبودية تفرض عليه الرضوخ إذا أراد ضمان قوته والإطمئنان ليومه وغده . مالك الأرض هو السيد بالنسبة للفلاح . يجد هذا الأخير عنده الحماية ( من خلال الرضوخ والإستزلام ) من بعض غوائل الطبيعة والناس ... مصير الفلاح أو العامل مرهون برب عمل واحد ليس له حرية الحركة فى عمله أو فى إقامة إتفاقياته . غنه رهن إعتباط قانون السيد ولابد له إذا أراد تجنب التشرد أو الإضطهاد من البقاء فى حالة التبعية هذه لا يملك من خيار ألا الإنتقال من الولاء لسيد إلى سيد آخر هناك أيضا التبعية للمرابي الذى يقيد بالديون المزمنة.
هذه التبعية تنتقل من الريف إلى المدينة ومن مجال العمل الزراعى واليدوى أو الصناعى إلى مجمل العلاقات الإنسانية العلاقات التسليطية نفسها فى كل مكان وترسخ السلطة الرسمية علاقات التبعية هذه من خلال أنظمة الحكم ذات الطابع الأستبدادى اجمالا ( ديكتاتورية تسلط فردى ثيوقراطية ألخ ...)
فليس هناك ديموقراطية أى علاقات مساواة وتكافؤ فى البلدان النامية كما ترسخها الأدارة الفاسدة التى تخدم أغراض وإمتيازات القلة ويتوج الكل جهاز شرطة وجيش قمعيين أساسا .
هذه القلة متوجهة نحو الخارج إجمالا ومتحالفة تقليديا مع الإستعمار القديم منه والحديث ولقد أدى هذا التحالف إلى توليد أنظمة إجتماعية إقتصادية هجينة ذات سطوة كبيرة فلقد تحالفت قوة رأس المال والتكنولوجيا مع قوة الإقطاعى المستمدة مع إستبعاد الفلاح والعامل وهكذا تحول الصناعى الأوروبى إلى رأس مالى قامع مستبعد وتحول الإقطاعى إلى رأس مالى مهيمن بشكل مزدوج بتريا وماليا واكتسب كلاهما قوة ندر أن تمتعا بها قبل قيام هذا الحلف. هذه القوة المهمينة على الإنسان والإنتاج هى لب البنية الإجتماعية المختلفة وهى المعطل الأول لنمو البلدان المتخلفة لآنها أفقرت تدريجيا القدرة الإنتاجية والشرائية لمجموع السكان وحدت من قدرة السوق المحلى كما إنها المسؤولة عن الحد من الخدمات والتقديمات الحيوية ( التعليم والصحة والتجهيزات الحضرية والريفية ) مما يفاقم مشكلة التخلف.
تلتقى النظرة الإجتماعية للتخلف إذا مع النظرة الإقتصادية كما تلتقى كلتاهما مع النظرة التقنية ةحتى السطحية كما رأينا من العرض السابق فى أن لب مسأله التخلف هو بنية تتصف بالقمع والقهر بالتسلط والرضوخ أى بحرمان الإنسان من أنسانيته وهو ما سنحاول طرحه من خلال المنظور النفسانى الذى يكمل فى رأينا الصورة ويشكل فى الأساس موضوع هذا البحث.
ثانيا : المنظور النفساني للتخلف
النطلقات التقنية والإقتصادية والإجتماعية السطحية منها والدينامية أكدت على نوعية تركيب البنى المتخلفة ولكنها جميعا فيما عدا أشارت عابرة أهملت البنى الفوقية النفسية العقلية القيم الموجهة للوجود التى لابد أن ترافق البنى الإجتماعية الإقتصادية وتنتج عنها وتكملها ولذلك فلا يستقيم الحديث عن التخلف ولا يمكن لصورتة أن تكمل ألا إذا أعطينا لهذه البنى الفوقية مكانتها فهى وأن كانت فى الأصل نتاجا للبنى الإجتماعية الإقتصادية وما يحكمها من قيم ومعايير وأساطير يرسخ هذه البنى التحتية ويعرز وطأتها فإذا كان تحالف القلة المحفوظة مع القوى الأجنبية يشكل كما رأينا فى العنوان السابق أكبر عقبة فى طريق التطوير لانه السبب الأهم فى بروز ظاهرة التخلف وتضخمها فان البينة الفوقية النفسية التى تتخلص فى خلق أنماط البشر وأنماط من الوجود متميزة بطابع التسلط والرضوخ تشكل مصدرا هاما لمقاومة التغيير.
وليس من باب المبالغة فى شىء أن تقرر أن ذوى المصلحة فى التغيير فى الخروج من هوة التخلف يشكلون فى مرحلة ما أحدى العقبات الأساسية أمام هذا التغيير بعدما تعرضوا له من إستلاب لانسانيتهم. المثل الأفصح على ذلك هو المرأة التى يقع عليها عادة الغرم الأكبر ويفرض على كيانها القسط الأوفر من الاستلاب من خلال ما تتعرض له من تسلط وما يفرض عليها من رضوخ وإنكار لوجودها وإنسانيتها هذه المرآة المستبلة اقتصاديا وجنسيا فى البلدان النامية تعانى من إستلاب أخطر بكثير وهو الإستيلاب العقائدى ويقصد بالاستيلاب العقائدى تبني المرآة لقيم سلوكية ونظرة إلي الوجود تتمشى مع القهر الذى فرض عليها وتبرره جاعلة منه جزءا من طبيعة المرآة وبذلك فهى تقاوم تحررها وترسخ البنى التسليطية المتخلفة التى فرضت عليها وأكثر من هذا تعممها على الآخرين من خلال نقلها إلى أولادها تنقلها إلى البنات منهم حين تفرض على الصبيان من خلال غرس النظرة الرضوخية للسلطة، والتبعية لسيادة القلة ذات الحظوة.
وإذا كان التخلف فى جوهره ولبه ، هو استلاب اقتصادى اجتماعى من الناحية المادية ،فإنه لا بد أن يولد استلاباً نفسياً على المستوى الذاتي . لا بد إذا من الخوض فى هذه الاستلاب الذاتي ، حتى تكتمل أمامنا الصورة ، ونتمكن من السيطرة على كل القوى الفاعلة فى ظاهرة التخلف مما يشكل شرطاً ضروريا لأي عملية تغيير ، لأي مشرع تنمية يؤمل أن يكون من النجاح نصيب معقول ومتناسب مع مقدار الجهد الذي وظف فيه.
التخلف هو ظاهرة كلية ذات جوانب متعددة ، وتتفاعل فيما بينها بشكل جدلي ، وتتبادل التحديد والتعزيز ، مما يعطي الظاهرة قوة وتماسكاً كبيرين ، ويمدها بصلابة ذات خطر كبير فى مقاومة عمليات التغيير .
وإذا كان التخلف التقني والصناعي والاقتصادي والاجتماعي واضحاً في خصائصه ومحطاته ، فان التخلف النفسي الوجودي لا زال بحاجة إلى جهد كبير لاستجلاء غوامضه .
التخلف نفسياً هو ، فوق هذا أو ذاك من المحكات المادية ، نمط من الوجود ، أسلوب في الحياة ينبت في كل حكة أو تصرف ، فى كل ميل أو توجه ، فى كل معيار أو قيمة ، انه نمط من الوجود له خرافاته وأساطيره ومعاييره التي تحدد للإنسان موقعه ، نظرته إلي نفسه ، نظرته إلي الهدف من حياته ، أسلوب انتمائه ونشاطه ضمن مختلف الجماعات ، أسلوب علاقاته على تنوعها . انه موقف من العالم المادي وظواهره ومؤثرا ته ، وموقف من البنى الاجتماعية وأنماط العلاقات السائدة فيها ، على المستوى الذاتي الحميم ، كما على المستوى الذهني ، هناك مجموعة من العقد التى تميز الوجود المتخلف . نمط الوجود المتخلف غير محتمل فهو يولد آلاماً معنوية تهدم التوازن النفسي . ولذلك تبرز أواليات تجعل تحمل وضعية الاستلاب ممكنا . هذه الخصائص وتلك الاواليات تشكل محور بحثنا .
هذا النمط من الوجود المتخلف ، بماذا يتصف ؟ وراء متخلف العقد والأواليات والقيم والتوجيهات والممارسات ، يبرز التخلف كهدر لقيمة الإنسان انه الإنسان الذي فقدت إنسانيته قيمتها ، قدسيتها ، والاحترام الجديرة به .. انه الإنسان الذي فقدت إنسانيته قيمتها ، قدسيتها ، والاحترام الجديرة به . العالم المتخلف هو عالم فقدان الكرامة الإنسانية بمختلف صورها . العالم المتخلف هو العالم الذي يتحول فيه الإنسان إلى شيء ، إلى أداة أو وسيلة . إلى قيمة مبخسة . يتخذ هذا التبخيس ، هذا الهدر لقيمة الإنسان وكرامته صوراً تتلخص في اثنين أساسيتين : عالم الضرورة والقهر التسلطي .
أما عالم الضرورة فهو تعبير عن الاستلاب الطبيعى الذى يتعرض له الإنسان فى البلد المتخلف . إنه أسير الاعتباط حين يرضخ لغوائل الطبيعة التي تهدده في صحته . وأمنه ، وقوته ، وسلامته . إنسان العالم المتخلف منذ أن يولد يخرج إلى الحياة بشكل شبه اعتباطي . إنه يولد كمصادفة أو عبء ، أو أداة لخدمة أغراض ورغبات أهله أو الآخرين . إنه لا يولد لذاته ولا يعيش حياته لذاته . ثم هو يتعرض لغزو المرض ، ولسيطرة الأمية والجهل ، ولقسوة الطبيعة وغوائلها بدون حماية أو سلاح كافيين . يتعرض لسوء التغذية وفقدان العمل وصعوبة المأوى . يقف عاجزاً أمام عالم الضرورة هذا ، لا يعلم أي نوع من الضحايا يمكن أن يكون ، أين ومتى ؟
وأما عالم القهر التسلطي ، فهو عالم سيادة القلة ذات الحظوة التي تفرض هيمنتها على الغالبية بالتحالف مع قوى خارجية استعمارية صريحة أو مقنعة ، خالقة نموذجاً عاما من علاقة التسلط والرضوخ ، تمارس فيها أنواعاً متعددة من العنف المادي والمعنوي . علاقات التسلط والعنف هذه تميز مختلف المستويات المرتبية وتتغلغل في نسيج الذهنية المتخلفة ، مكونة الشبكة الاجتماعية للتخلف . هناك دائماً علاقة سيطرة من طرف ، ورضوخ وتبعية من طرف آخر . سيطرة تفرض من خلال لغة العنف أساساً . نجد هذا النمط من أعلى قمة الهرم إلى أدناها ، من الحاكم الأول إلى مرؤوسيه ومن هؤلاء إلى مرؤوسيهم ، ومنهم إلى غالبية السكان . وبين هؤلاء من الأقوى إلى الأضعف ، من الرجل إلى المرأة ، من الكبار إلى الأطفال ، وبين الاخوة من الأكبر سناً إلى الذين يلونهم . وأما قمة الهرم فهي ترضخ لنمط مقنع من السيطرة يفرض من خارج الحدود . إذ أن علاقة التحالف بين القلة ذات الامتياز والقوى الخارجية المالية والسياسية والعسكرية التي تدعمها ، ليست علاقة تكافؤ ومساواة ، بل علاقة سيادة وتبعية . هناك استلاب لقيمة الإنسان يفرض بالتسلط والعنف أبدع " فرانز فانزن " في عرضه وتحليله في كتاباته المتعددة حول ظاهرة الاستعمار .
فالسيد المستعمر يقوم يوميا " بإدخال العنف إلى عقول وبيوت المستعمرين وهو يدخل في وعيهم أنهم ليسوا بشراً وإنما أشياء (1) "
في رسالة استقالته الشهيرة التي وجهها إلى الحاكم الفرنسي في الجزائر من منصبه كطبيب في مستشفى الأمراض العقلية ، إبان حرب التحرير يقول : " . . أن الإنسان العربي في الجزائر ، يحس بالغربة والوحشة في بلده . . أنه يعيش في حالة تجريد من آدميته . . إن البناء الاجتماعي الذي فرضت فرنسا على الجزائر يعادى كل محاولة لانتشال الفرد الجزائري من حالة عدم الآدمية ، وإعادته إلى حالة الآدمية التي هو بها جدير (1) . . ".
الاستعمار تهديم مستمر ويومي لشخصية الفرد الجزائري . . لقد تكشفت " لقانون " من خلال عمله العلاجي ، عقد النقص التي غرسها وعمقها الرجل الأبيض في الفرد الجزائري . . تكشفت له الأساليب الأوربية في امتصاص دماء الكرامة من شرايين الفرد الجزائري ، وإحلال الخوف والمذلة والمهانة مكانها (2) .
بدل الفهم والحوار الذي لا يقوم إلا في حالة التكافؤ الإنساني ، هناك لغة السوط القمعي ، بدل الإقناع هناك الإخضاع . وليس المستعمر الصريح فقط هو الذي يفرض هذا الاستلاب الذي يسفل الإنسان ، بل قوى التسلط الداخلي على مختلف مراتبها . وليس العنف الصريح أو القمع الظاهر فقط هو الذي يمارس ، بل هناك العديد من أشكال العنف المبطن والقمع المستتر تمارس على نطاق أوسع انتشاراً وأكثر تغلغلاً ، وتحت أكثر الشعارات بريقاً ونبلاً .
والأمر ليس وفقاً على البلدان النامية تقنياً وصناعياً ، بل يطال العديد من المجتمعات التي وصلت قمة التقدم التقني ، ويضم كل المجتمعات التي تصدر العنف إلى خارج حدودها . التقدم الصناعي إذا يخلص الإنسان من قهر عالم الضرورة ، لا زال في الكثير من أحواله عاجزاً عن إعطاء الإنسان كل قيمته واعتباره . في تلك المجتمعات لا زال الإنسان أداة إنتاج واستهلاك . كل ما يقدم له ، أو أكثر مما يقدم له علي مستوى الخلاص من عالم الضرورة ، لا يعدو كونه من نوع الصيانة التي تعطى للأداة كي تستمر في عملها بشكل جيد . ذلك هو سبب بروز تيارات الرفض وثورة الشبيبة في البلدان المتقدمة . إنها ثورة على الاعتداء الحاصل على قيمة الإنسان وضد تحويله إلى مجرد أداة إنتاج واستهلاك . ثورة الشباب ، كثورة المرأة من أجل استعادة الإنسان لذاته ومقاومة عمليات استلابه ، إنها ثورة المرأة من أجل استعادة كيانه واحترامه من خلال فضح أساليب القمع الخفية ( التشريط والتدجين وتزيين قيم حياتية وهمته ذات طابع استهلاكي ).
التخلف بالمنظور النفسي العريض يتجاوز إذاً إلي حد بعيد مسألة التكنولوجيا والإنتاج ، ليتمحور حول قيمة الحياة الإنسانية والكرامة البشرية . كل هدر لها أو تحويل إلى أداة هو تخلف . سيكولوجية التخلف ، هي في رأينا ، سيكولوجية الإنسان المقهور أو المشيأ (3) معيار التخلف ومستواه يبرزان من خلال بحث حالة وحجم أقل فئات الناس حظاً في المجتمع الواحد ، وأقل المجتمعات حظاً علي مستوى كوني . ذلك هو المعيار الحقيقي ، وأما التقدم المادي مهما بلغ مستواه فليس سوى مظهر جزئي لا يجوز أن يخفي امشكلة الحقيقية .
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